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266200 ‐ إذا كان للزوجة مال وزوجها يرعاه ويتصرف فيه بإذنها فمن سيحاسب عليه يوم القيامة ؟

السؤال

أنا عمل طبيبة وأعتبر العائل الرئيس لعائلت حيث أن راتب أضعاف راتب وذلك باختياره حيث أن فرصت ف العمل والسفر

أفضل وأكثر راحة للاسرة كل وبالمقابل رض هو أن يعمل عملا بأجر قليل لا يتوافق مع وظيفته حت يوفر احتياجات الأسرة

وك لا يتغيب عنا فترة طويلة تجعلنا ف حاجة لسائق أو نحو ذلك ،، زوج شخص دين ملتزم أحسبه كذلك واله حسيبه ،،

لن تركت أمر الإنفاق كله له ،، والمال كله بيده وهو يؤدي زكاته ويعلمن ولا ينفق شيئا بغير إذن . لنه هو القيم والول ولا

أتصرف ف شء من المال إلا بإذنه حيث إن المال كله بيده ،، وما نرسله إل بلادنا نشتري به عقارا يتب باسم بغية أن

عرضة لأن يدخله أي شخص ف ون منزللا ي ء من الخصوصية ، كعن ش غير منزل أهله بحثا من نشتري شقة لنا ف

غياب بغير إذن أو حت علم من ،، السؤال : هل هذا المال سأحاسب عليه أنا ف الآخرة أم هو ؟ وهل له حق ف المال لأنه

ون له نصيب موثق من هذا المال ، خاصة أنفيجب أن ي ، وأوراق شؤون عل وترك وظيفته الأصلية وسع اغترب مع

أحب أن أتوسع ف الصدقة بينما زوج يقيم حسابا للظروف المالية وحالة الأسرة ؟ وهل وضع هذا سليم ف الشرع ؟ أم

الأفضل ل أن أجلس ف البيت ويتول زوج العمل كاملا ؟ لا أريد ان تنته حيات وأكون من الذين كانوا يحسبون أنهم

يحسنون صنعا وهم خاسرون ف الآخرة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نودٍ ععسم ناب نصاحب المال يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيم أنفقه، كما روى الترمذي (2416) ع

وسلَّم قَال ) :  تَزول قَدَم ابن آدم يوم الْقيامة من عنْدِ ربِه حتَّ يسال عن خَمسٍ : عن عمرِه فيم افْنَاه ؟ وعن شَبابِه فيم ابَه ؟

وماله من اين اكتَسبه ؟ وفيم انْفَقَه ؟ وماذَا عمل فيما علم ؟) وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب

والترهيب " ( 126 ) .

وإذا كنت تملين المال وتعطيين لزوجك التصرف، ولا ينفق شيئا إلا بإذنك، فأنت مسئولة عن هذا المال .

ويسأل هو أيضا من جهتين:

الأول: عن أمانته ، واستقامته ف تصرفه ف مالك.
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والثانية: عن إعانته لك عل وجوه الصرف، فإن الدال عل الخير كفاعله، والإعانة عل المعصية محرمة، قال تعال: (وتَعاونُوا

علَ الْبِرِ والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) المائدة/2.

،بِه رما ام ‐طعي ا قَالمبرذُ‐ ونْفالَّذِي ي ينما ملسنَّ الْخَازِنَ الْما :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،وسم ِبا نع

فَيعطيه كامً موفَّرا، طَيِبةً بِه نَفْسه، فَيدْفَعه الَ الَّذِي امر لَه بِه ‐ احدُ الْمتَصدِّقَين . رواه البخاري (1438) ومسلم (1023) .

ثانيا:

الأصل أن ما تسبينه من وظيفتك هو مالك، لا حق لزوجك فيه، إلا أن يون قد سمح لك بالعمل مقابل شء من راتبك .

فإن لم ين قد اشترط عليك ذلك، صراحة : فلا حق له ف المال.

وينظر : جواب السؤال رقم (126316) .

والأصل أن ما يقوم به من السع عل شؤونك وأوراقك : أنه تبرع منه وإحسان، ما لم تتفقا عل كونه بمقابل.

ومن ذلك أيضا : رضاه بأن يتغرب معك ، ويقبل بعمل راتبه أقل .

ثم إنك أيضا تتحملين عبء الإنفاق عل الأسرة ، أو تشاركين فيه بنصيب ، وهو واجب عليه ، ف ماله هو .

لن : إن طابت نفسك بإعطاء شء لزوجك، أو تسجيل عقار باسمما معا : فذلك إحسان ومعروف، ومن شأنه أن يطيب قلبه

، ويزيد المحبة بينما . وقد قال تعال: (وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا)

النساء/4

وقال صل اله عليه وسلم: ( يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه) رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل"

.(1459)

ثالثا:

إذا كان عملك خاليا من المحاذير الشرعية كالاختلاط بالرجال، وكان لا يؤدي إل التقصير ف عبادتك، ولا ف حق زوجك

وأولادك، وتستفيدين منه مالا تعينين به زوجك، وأسرتك ، وتتصدقين منه : فالظاهر أن استمرارك فيه خير.

وإن كان يترتب عليه محاذير شرعية، وكان بإمان زوجك أن يعولك وأولادك : فالأول لك تركه، والقرار ف بيتك، فإن درء

المفاسد مقدم عل جلب المصالح، وصيانة المرء ف دينه، وقيامه بواجباته، مقدم عل الصدقة .
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واله أعلم.


